شرح كتاب " الرسالة " للإمام الشافعي (7) شرح فضيلة الشيخ أبي حفص سامي بن العربي الأثري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا وسيئاتِ أعمالِنا. من يهدِ اللهُ فلا مضلَّ له، ومن يضللْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُّسْلِمُونَ﴾. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾. أما بعدُ، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ عليه الصلاةُ والسلامُ. وإنَّ شرَّ الأمورِ محدثاتُها، وإنَّ كلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ. ثم أما بعدُ، فيا أيها الكرامُ وأيتها الكريماتُ، أسألُ اللهَ بأسمائِه الحسنى وصفاتِه العُلى أن يرزقَنا وإياكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأن يحسنَ لنا ولكم الختامَ، وأن يجنبَنا وإياكم الفتنَ ما ظهرَ منها وما بطنَ. ثم أما بعدُ، فهذا هو الدرسُ السابعُ من دروسِ شرحِ كتابِ "الرسالة" للإمامِ ناصرِ السنةِ وقامعِ البدعةِ أبي عبدِ اللهِ الشافعيِّ رحمه الله تعالى. ومعَ بابِ: "فرضِ اللهِ طاعةَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وآله وسلم، مقرونةً بطاعةِ اللهِ عز وجل، ومذكورةً وحدَها". يقولُ: بابُ "فرضِ طاعةِ" - فرضِ اللهِ - أي: أنَّ اللهَ عز وجل هو الذي فرضَ طاعةَ نبيِّه صلى اللهُ عليه وآله وسلم، سواءً كانت طاعةُ النبيِّ صلى اللهُ عليه وآله وسلم مقرونةً بطاعةِ اللهِ عز وجل، أو كانت مذكورةً وحدَها. يعني: سواءٌ أمرَنا وسلم، أو أمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر طاعة الله معها، فكل ذلك محمولٌ على فرضية طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسواءٌ كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم مبيِّنًا لما جاء عن ربه، أو أتى بحكمٍ ليس في كتاب الله عز وجل، ففرضٌ علينا أن نطيعَ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، سواءٌ قُرِنَت طاعتُه بطاعةِ الله عز وجل، أو أُفرِدَت طاعتُه صلى الله عليه وآله وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سواءٌ كان أمرُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مقترنًا بأمرِ الله عز وجل في مسألةٍ ما، أو كان أمرُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مُفردًا دون أمرٍ لله عز وجل في هذه المسألة، وطاعةُ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فرضٌ على كلِّ حالٍ. واستدلَّ ببعضِ الأدلةِ، منها قولُ الله عز وجل: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ فإذا قضى اللهُ جلَّ في علاه، وقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أمرًا، سواءٌ كان أمرُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مع أمرِ الله عز وجل، أو كان أمرُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مُفردًا دون أمرٍ لله عز وجل، ففي هذه الحالة لا خِيَرَةَ، لا اختيارَ لأهلِ الإيمانِ في طاعةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، بل فرضٌ عليهم طاعةُ الله وطاعةُ رسولِه صلى الله عليه وسلم. ﴿أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ ﴿وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾ وقالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾. ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾. يعني في ذكرِ الله عز وجل ذُكِرَ لفظُ معصيةِ الخالقِ، فإذا أمرَ المخلوقُ سواءً كانَ حاكمًا، أو كانَ والدًا، أو كانَ زوجًا، أو كانَ مسؤولًا بأمرٍ فيه معصيةٌ للهِ عزَّ وجلَّ، أو معصيةٌ للنبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، فلا طاعةَ لهُ. فلا يُلبِّسْ بعضُ أهلِ التلبيسِ أنَّ للحاكمِ أنْ يُحرِّمَ مُباحًا، أو أنْ يَفرضَ مُباحًا، فهذا ليسَ مِن ما كانوا يعرفون الإمارة بمعناها، إنما كانوا يعرفون شيوخًا لقبائل، وما كانوا يدينون بالطاعة -يعني لبعضهم بعضًا-، إنما كلُّ قبيلةٍ تأنفُ أن تُطيعَ القبيلةَ الأخرى، وهو يُشبهُ ما قيل -واللهُ أعلمُ-؛ لأنَّ كلَّ من كان حولَ مكةَ من العربِ ليس المقصودُ حولَ مكةَ مكةَ مباشرةً، بل مكةُ -كما قلنا من قبلُ- هي مركزُ العالمِ، مركزُ العالمِ، فالعربُ من حولها لم يكنْ يعرفُ إمارةً، وكانت -أي العربُ- تأنفُ أن يُعطيَ بعضُها بعضًا طاعةَ الإمارةِ، فلما دانتْ لرسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالطاعةِ، لم تكنْ ترى ذلك يصلحُ لغيرِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولذلكَ بعضُ مانعي الزكاةِ استدلوا بقولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: وقلتُ مرارًا وتكرارًا: الاستدلالُ بالكتابِ والسنةِ يجبُ أنْ يكونَ مقيدًا وفقَ منهجِ سلفِ الأمةِ، فهذا هو الحدُّ الفاصلُ بينَ الهدايةِ والخطأِ، فقد يستدلُّ المستدلُّ بآيةٍ أو بحديثٍ، كما فعلَ الخوارجُ، خلافَ فهمِ سلفِ الأمةِ من الصحابةِ والتابعينَ لهم بإحسانٍ، فيكونُ الآيةُ حقٌّ، لكنَّ استدلالَه بالآيةِ باطلٌ، الحديثُ حقٌّ، لكنَّ استدلالَه بالحديثِ باطلٌ، فيجبُ أنْ يكونَ الاستدلالُ مقيدًا بكلمةِ "وفقَ منهجِ سلفِ الأمةِ"، وفقَ فهمِ سلفِ الأمةِ لهذه المسألةِ أو لهذه الآيةِ أو لهذا الحديثِ أو لهذا الدليلِ من الكتابِ والسنةِ، فلما دانتِ العربُ، بعضُهم قال: خُذْ. اللهُ عزَّ وجلَّ يقولُ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾، فـ "خُذْ" أي: يا محمدُ، أما غيرُ محمدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فليس له ذلك. فبيَّنَ الصديقُ أبو بكرٍ رضيَ اللهُ عنه لهم أنَّ هذا لا يجوزُ، وأنَّ من لم يرجعْ يُقاتَلْ، وكانوا سُمُّوا مرتدينَ تغليبًا، ليس لأنهم ارتدُّوا عن الدينِ، بل لأنهم منعوا حقَّ المالِ في الإسلامِ، فحوربوا وقُوتِلوا عليه، وسُمُّوا مرتدينَ تغليبًا، وإلا ليسوا بمرتدينَ؛ لأنهم متأوِّلون، لأنهم متأوِّلون، فلمْ يُنكروا فرضيةَ الزكاةِ، إنما تأوَّلوا في قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾، أي: خُذْ يا محـ محمدٍ، فمنعَ بعضُهم الزكاةَ بهذا التأويلِ، فبيَّنَ الصِّدِّيقُ الأكبرُ رضي الله عنه أنَّ هذا من الضَّلالِ، وأنَّه يجب أنْ يقاتلَهم، وأنَّ مَن فرَّقَ بين الزكاةِ والصلاةِ، فإنَّه سيُقاتَلُ على ذلك. رضي الله عنه. وأرضاه. وكانتِ العربُ تأنَفُ، معصية الله عز وجل إذا عصوا الله عز وجل فلا طاعة لهم في معصية الله عز وجل إنما الطاعة في المعروف بعض الناس يلبس وبعض الناس يقول أن يعني يعني أن عقيدة أهل السنة طاعة أولي الأمر نعم في غير معصية الله ليست طاعة مطلقة وإلا فهذا من أئمة السلف رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وطيب ثراه لا طاعة مطلقة بل طاعة مستثناة فيما لهم وعليهم لهم يعني لهم حق الطاعة وعدم الخروج عليهم وعدم سبهم وعدم التشهير بهم إلا أنه يقول: فإن تنازعتم، يعني والله أعلم. هم وأمراءه الذين أُمروا بطاعتهم. وانظر للشافعي رحمه الله تعالى للأدب، للأدب العظيم الذي نرى أنه يستثني كثيرًا في تفسير الآية، فيقول: والله أعلم، والله أعلم، والله أعلم. يردُّ العلمَ إلى الله سبحانه، يردُّ العلمَ إلى الله سبحانه. وهذا من أدب الشافعي الذي يجب أن نتأدب به رحمه الله تعالى عليه. ويعني: والله أعلم، إلى ما قال الله والرسولِ صلى الله عليه وسلم، إن عرفتموه، يعني: إذا عرفتم حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيُردَّ إليه. وإن لم تعرفوه، إن لم تعرفوا في سفركم وفي بُعدكم، سألتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عنه، إذا وصلتم، أو من وصل منكم إليه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف سنصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنصل إلى سنته. فإن غاب عنا جهلًا أو نسيانًا أو غفلةٍ شيءٌ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعدَ الاختلافِ يُبحثُ في حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنَّ ذلك الفرضُ، هذا هو الفرضُ في حلِّ الاختلافِ: أن نردَّ الحكمَ إلى الله وإلى رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم، على منهجِ سلفِ الأمةِ، وبفهمِ سلفِ الأمةِ. وبطريقةِ سلفِ الأمةِ من الصحابةِ والتابعينَ لهم بإحسانٍ، لأنَّ ذلك الفرضُ الذي لا منازعةَ لكم فيه. الفرضُ طاعةُ اللهِ وطاعةُ رسولِه صلى الله عليه وسلم. وهذا لا اختلافَ فيه ولا نزاعَ، لقولِ اللهِ تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ﴾ ﴿إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ﴾ ﴿الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾. ومن ينازع، وتُشكلُ أيضًا: "ومن تنازع". أما "من ينازع" أو "من تنازع"، من "ينازع" أي يخالف، "تنازع" أي اختلف، مِمَّن بعدَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، رُدَّ الأمرُ إلى قضاءِ اللهِ أي في كتابِه، ثم قضاءِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثم قضاءِ رسولِه صلى الله عليه وسلم، أي إلى سنتِه. فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاءٌ، إذا لم يوجد حكمٌ واضحٌ بيِّنٌ جليٌّ في المسألةِ نصًّا فيهما ولا في واحدٍ. منهما ردوه قياسًا على أحدهما. القياس هو إلحاقُ فرعٍ بأصلٍ في حكمٍ بعلةٍ جامعةٍ. بينهما، أو حملُ فرعٍ على أصلٍ في حكمٍ بعلةٍ جامعةٍ. بينهما. والقياسُ قياسٌ باطلٌ في مصادمةِ النصوصِ. وهذا الذي يقولون: القياسُ فاسدُ الاعتبارِ، كقولِ إبليسَ عندما أمرَهُ اللهُ عز وجل بالسجودِ لآدمَ، قال: ﴿أَنَا خَيْرٌ﴾ منهُ، قاسَ قياسًا فاسدَ الاعتبارِ؛ لأنهُ في مصادمةِ النصوصِ، في مصادمةِ النصِّ. فهذا قياسٌ باطلٌ. والقياسُ الصحيحُ هو القياسُ الذي فيه إعمالٌ للنصِّ، وليس فيه مصادمةٌ للنصِّ، كما قال النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ: «لا يَقْضِي القاضي حينَ يَقْضِي وهوَ غَضْبانُ». فلا يجوزُ أنْ يَقْضِيَ وقد حَصَرَهُ البولُ أو الغائطُ حَصْرًا شديدًا جدًّا، أو أنَّ فكرَهُ تَشَوَّشَ بالجوعِ المفرطِ، أو بالخوفِ الشديدِ الذي غَلَبَ على عقلِهِ وجوارحِهِ. فهذا عينُ إعمالِ النصوصِ. ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾. ما يجوزُ أنْ يعني أنْ يُشيرَ إليهما باليدِ إشارةً شديدةً، أو أنْ يَتَجَهَّمَ بوجهِهِ، أو أنْ يسبَّهُما، أو أنْ يشتمَهُما. فهذا واجتنابِ المحرماتِ هكذا. والعدلُ هو المسلمُ البالغُ العاقلُ الذي سَلِمَ من أسبابِ الفِسْقِ. وخوارمها. ومنها إذا تطبيقُه يسميه الشافعيُّ رحمه الله تعالى قياسًا، وهو نوعُ اجتهادٍ أيضًا. والمثلُ 00:23:26.760 --> 00:23 فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيمَا بَلَغَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِي رَجُلٍ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي أَرْضِهِ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ صلى الله عليه وسلم قَتَهُ، ثم أعلمهم أنه فرض على رسوله صلى الله عليه وسلم اتباعَ أَمْرٍ. نعم، الشافعي رحمه الله تعالى لُقِّبَ بناصرِ السُّنَّةِ وقامعِ البِدْعَةِ. نشأ، والأحنافُ قد انتشروا، والرأيُ كان قد انتشر، وأصبح بعضُ الناسِ يَرُدُّ السُّنَّةَ دونَ احترامٍ وتقديرٍ، حتى قال أبو الحسنِ الكَرْخِيُّ، أحدُ أئمةِ الأحنافِ: "كلُّ آيةٍ أو حديثٍ ليس عليه المذهبُ، فهو مُؤَوَّلٌ أو منسوخٌ". "كلُّ آيةٍ أو حديثٍ ليس عليه المذهبُ، فهو مُؤَوَّلٌ أو منسوخٌ". فجعلَ الدينَ المذهبَ. "إنَّ الذينَ بجهلِهِم لم يقتدوا بمحمدِ ابنِ كَرَّامٍ غيرَ كِرَامٍ، الفقهُ فقهُ أبي حنيفةَ وحدَهُ، والدينُ دينُ محمدِ بنِ كَرَّامٍ". هذا شأنُ الأعاجمِ إلا من عصمَ اللهُ. "إنَّ الذينَ (محمد بن كرام السجستاني) وقال ابنُ كَرَّامٍ): "إنَّ الذينَ بجهلِهِم لم يقتدوا بمحمدِ ابنِ كَرَّامٍ غيرَ كِرَامٍ، الفقهُ فقهُ أبي حنيفةَ وحدَهُ، والدينُ دينُ محمدِ بنِ كَرَّامٍ". ولا زالَ مذهبُ الأحنافِ في كثيرٍ من بلدانِ الأعاجمِ يتعصبونَ له غايةَ التعصبِ. طيب، فنشأ رضي الله عنه وأرضاه وقد وجد أقوامًا يَرُدُّونَ كلامَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بحجةِ أنَّه يخالفُ القياسَ أو يخالفُ ما كان عليه أبو حنيفةَ رحمه الله تعالى، عليه، أو ما كان عليه مالكٌ أو غيرُه. فدندنَ رحمه الله تعالى عليه على فرضيةِ اتباعِ سيدِ الخلقِ محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم. في البابِ السابقِ قال: "بابُ فرضِ اللهِ طاعةَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مقرونةً بطاعةِ اللهِ ومذكورةً وحدَهُ". في هذا البابِ يقولُ: "بابُ ما أمرَ اللهُ من طاعةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم". هناك فرضٌ وهناك، وهنا يذكرُ شيئًا من أمرِ اللهِ عزَّ وجلَّ. يذكرُ بعضَ الآياتِ التي فيها أمرُ اللهِ عزَّ وجلَّ بطاعةِ نبيِّه صلى الله عليه وسلم، ويذكرُ بعضَ الأمثلةِ. من هذا قولُ اللهِ جلَّ الصحابةُ وضعوا أيديهم في يدِ النبيِّ صلى اللهِ عليه وسلم وبايعوه، فهذه البيعةُ بيعةٌ عن اللهِ عزَّ وجلَّ. النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم عندما بايعَ الصحابةَ بايعهم عن اللهِ عزَّ وجلَّ. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ العربَ أنَّ الماءَ إذا أتى فيسقي الأولَ فالأولَ فالأولَ وهكذا حتى يرتفعَ الماءُ إلى الجُدُرِ، يعني الجدارَ الذي يعني يكونُ حولَ البستانِ، ولذلك يُسمى البستانُ بالحائطِ، لماذا؟ لأنه يكونُ يعني حولَه جدارٌ ليحافظَ عليهِ. حتى لا يُسرقَ. وما كانَ على الجُدرانِ من تمرٍ والحديثُ مُطوَّلٌ معروفٌ في كتبِ السنةِ، وفي آخرهِ فقال الزبيرُ: ما أحسبُ هذه الآيةَ نزلتْ إلا في ذلك، إذا لم يكنْ من المنافقين، ففهمَ أنَّ هذا رأيٌ من النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وليسَ قضاءً مُبرمًا من رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كما هو العُرفُ، فقال يعني: إن كانَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۚ والحَيْفُ الجَوْرُ والظُّلْمُ، بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ 00:40:50.48 أَعْلَمَ الْخَلْقَ أَنَّ الْفَرْضَ عَلَيْهِمْ، وَنَحْنُ مِنْ جُمْلَةِ الْخَلْقِ، أَنْ نَتَّبِعَ أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَنْ نَتَّبِعَ أَمْرَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَنَّ طَاعَةَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَاعَتُهُ جَلَّ فِي عُلاهُ. ثُمَّ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ۚ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَى نَبِيِّهِ الِاتِّبَاعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ عَنْهُ، وَشَهِدَ بِهِ لِنَفْسِهِ، وَنَحْنُ نَشْهَدُ لَهُ بِهِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ بِالْإِيمَانِ بِهِ، وَتَسَلُّمًا إِلَيْهِ بِتَصْدِيقِ كَلِمَاتِهِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي عُمَرَ مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِهِ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ: وَمَا أَعْلَمَنَا اللَّهُ مِمَّا سَبَقَ بِعِلْمِهِ وَحَكَمَ قَضَاءً الَّذِي لَا يُرَدُّ مِنْ فَضْلِهِ عَلَيْهِ وَمِنْهُ أَنَّهُ مَنَعَهُ مِنْ أَنْ يُضِلُّوا بِهِ يَضِلُّونَ، وَيُعْلِمُهُمْ أَنَّهُمْ لَا يَضُرُّونَهُ مِنْ شَيْءٍ. وَفِي شَهَادَتِهِ لَهُ بِأَنَّهُ يَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صِرَاطِ اللَّهِ، وَالشَّهَادَةِ بِتَأْدِيَةِ رِسَالَتِهِ وَالْقِيَامِ بِأَمْرِهِ. وَفِيمَا وَصَفْتُ مِنْ فَرْضِ طَاعَتِهِ وَتَسْكِينِهِ إِيَّاهَا فِيمَا ذَكَرْتُ فِي الْآيَةِ ذَكَرْتُ مَا أَقَامَ اللَّهُ لَهُمْ حُجَّةً عَلَى الْقَلْبِ بِالتَّسَلُّمِ بِحُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتِّبَاعِ أَمْرِهِ. نَعَمْ، يَقُولُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: بَابُ مَا أَبَانَ اللَّهُ لِخَلْقِهِ مِنْ فَرْضِهِ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتِّبَاعَ مَا أَوْحَى إِلَيْهِ. أَيْ: أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّبِعَ مَا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ. {وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ}. طَيِّبْ. وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلَ، وَأَنَّهُ اتَّبَعَ اتِّبَاعًا تَامًّا وَحْيَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَلَوْ نَظَرْنَا مَثَلًا فِي غَيْرَةِ سَعْدٍ عِنْدَمَا نَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ. طَيِّبْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَعْنِي: آتِي بِأَرْبَعَةِ شُهُودٍ؟ كَانَ -عَفْوًا- كَانَ سَبَبًا فِي نُزُولِ آيَةِ اللِّعَانِ. يَعْنِي: أَنْتَظِرُ حَدًّا؟ قَالَ: إِذًا يَقْضِي وَيَرَى وَاللَّهِ لَأَضْرِبَنَّ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُبَرِّهٍ. قَالَ الشَّاهِدُ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ، وَاللَّهِ أَغْيَرُ مِنِّي وَمِنْ سَعْدٍ. أَنَا أَذْكُرُ هَذَا لِمَاذَا؟ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى نُزُولِ الحجابُ التامُّ في حقِّ أُمَّهاتِ المؤمنينَ، وهو ألَّا يَخْرُجْنَ من بُيُوتِهِنَّ إلَّا إلى القبرِ، فنزلت آيةُ الحجابِ أنهنَّ يَنْتَقِبْنَ، خلافًا لمُجرمي عصرِنا الذينَ يقولونَ أنَّ النقابَ بدعةٌ وأنَّ النقابَ عادةٌ جاهليَّةٌ، إلى غيرِ ذلكَ من وسلَّمَ على الهدى، بل هو أهدى الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلم، وسيدُ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلم، وأفضلُ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلم، وأكرمُ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلم على ربِّه وعلى عبادِ اللهِ المؤمنينَ. قاطبةً، وأنَّه هادٍ لمن اتَّبعَ. إنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم هادٍ لمن اتَّبعَ، فالذينَ اتَّبعوهُ على هدايةٍ، والذينَ خالفوهُ على ضلالةٍ وغوايةٍ. قالَ الشافعيُّ رحمَهُ اللهُ تعالى: قالَ اللهُ جلَّ ثناؤُه لنبيِّه صلى اللهُ عليهِ وسلمَ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ في زمانِهِ، ونحنُ أيضًا لا يجوزُ في زمانِنا أنْ نتَّبعَ الكفَّارَ من اليهودِ والنصارى والصليبيِّينَ، والملاحدةِ والمنافقينَ من الرافضةِ، والعلمانيِّينَ والماسونيِّينَ والديمقراطيِّينَ، وأصحابِ الدولةِ المدنيَّةِ وأمثالِ والليبراليِّينَ، المدنية وإلى غير ذلك، كما سقط من سقط حيث قال بعض المخذِّلين: يجوز أن يكون حاكم الدولة نصرانياً، قبَّح الله القول وقائله، إن لم يكن قد كتب الله له الهداية. فأعلم الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم، منَّ عليه، أعلمه بمنَّته ونعمته ورحمته به جل في علاه، بما سبق في جلَّ في عُلاه لنفسه، ونحن نشهد له به تَقَرُّبًا إلى اللهِ بالإيمانِ بهِ. وتَوَسُّلَاتٍ. كلماتُه عَلَمٌ على هذه العبارةِ الجميلةِ، ثُمَّ قالَ كعادةِ السلفِ يسوقُ الحديثَ بإسنادِه: "أخبرنا عبد العزيز بن محمدٍ على خلقه بالتسليم لحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتباع أمره. يقول: الآيات التي ذُكرت عَلَمٌ على هذه العبارة. أيضًا، الآيات التي ذُكرت أقام الله فيها الحجة على الخلق أن يُسَلِّموا لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتبعوا أمره. وأنَّ هذا من الفرض الذي فرضه الله جل وعلا وحيٌ من اللهِ عزَّ وجلَّ، وحُكْمُ رسولِ اللهِ صلى اللهِ عليه وسلم في شيءٍ يُقِرُّهُ فيه اللهُ جلَّ وعلا ولا يُنْكِرُ عليه. حُكْمٌ للهِ عزَّ وجلَّ. وكذلك أخبرنا اللهُ، يعني اللهُ عزَّ وجلَّ، أخبرنا وأعلمنا في قولِهِ: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ * صِرَاطِ اللَّهِ} [الشورى: 52-53]. وقد سَنَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مع كتابِ اللهِ، يعني: الشيءُ يكونُ مذكورًا في كتابِ مَخْرَجًا لِمَا وُصِفَتْ، بَلْ فُرِضَ عليكَ أن تَتَّبِعَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وما قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ساقَ حديثَ أبي رافعٍ. فقالَ: أخبرنا سفيانُ. سفيانُ هو ابنُ عيينةَ على الإطلاقِ، إذا قالَ الشافعيُّ: سفيانُ، فهو ابنُ 01:06:44.240 --> 01: الاجتهادُ بالرأيِ والقياسِ وكلاهما اتَّبَعَ فيه كتابَ اللهِ قال: فلم أَعْلَمْ من أهلِ العلمِ مُخالِفًا في أنَّ سُنَنَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من ثلاثةِ وجوهٍ، فاجتمعوا منها على وجهينِ، والوجهانِ يجتمعانِ. ويتفرَّعُ أحدُهما: ما أنزلَ العصمة، ونسأل الله العصمة. والتوفيق. وأن هذا -وأن هذا- كان فقد بيَّنَ الله أنه فرض في طاعة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يجعل لأحدٍ من خلقه عذرًا بخلافِ أمرٍ عرفه من أمرِ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأن قد جعل الله للناس كلهم الحاجةَ إليه في دينهم، وأقامَ عليهم حجته بما دلَّهم عليه من سُنَنِ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معانيَ ما أراد الله بربطه بكتابه؛ ليعلمَ مَن عرف منها ما وصفنا أنَّ سُنَّتَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كانت سُنَّةً مُبَيَّنةً عن الله، مُبَيَّنةً عن الله مع ما أراد، مُبَيَّنةً عن الله مع ما ما أراد من مفروضٍ فيما فيه كتابٌ يتلونه، وفيما ليس فيه نصُّ كتابٍ أخرى، فهي كذلك أين كانت، لا يختلف حكمُ الله ثم حكمُ رسولِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بل هو لازمٌ بكل حال. وكذلك قال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث أبي رافعٍ الذي كتبناه قبل هذا، وسأذكرُ مما وصفنا من السُّنَّةِ مع كتاب الله، والسُّنَّةِ فيما ليس فيه نصُّ كتابٍ، بعضَ ما يدلُّ على جملةِ ما وصفنا منه، إن شاء الله. فأولُ ما نبدأُ، فأولُ ما نبدأُ به جملةٌ بيَّنَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فيها عن اللهِ معنى ما أراد. بالجملة: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}. طيب، و {فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي} الدِّينِ}. الأول: أنه اتبع نص الكتاب، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: "بُنِيَ الإسلامُ على خمسٍ: شهادةِ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، وإقامِ الصلاةِ، وإيتاءِ الزكاةِ، وصومِ رمضانَ، والحجِّ". طيب، يعني نفس الذي ذُكِرَ في القرآن ذَكَرَهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. طيب، ذُكِرَ في القرآنِ جملةً إجمالًا، وأتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم وبَيَّنَهُ. مثل: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ}. صلاةُ الصبحِ والظهرِ والعصرِ والمغربِ والعشاءِ، من أين علمنا أنها خمسٌ؟ من السنةِ. كيفيتُها من أين علمناها؟ من السنةِ: قيامًا وركوعًا وسجودًا وتلاوةً، وماذا يُقال هنا ويُقال هنا ويُقال هنا؟ من السنةِ. طيب، والآخر: جملةٌ بيَّنَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فيها عن اللهِ جل وعلا معنى ما أراد. بالجملة، وأوضح كيف فَرَضَها عامًا أو خاصًا. وضَّحَ لنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ما المرادُ بهذا النصِّ، وهل هذا ما وردَ إجمالًا هل يُرادُ به العامُّ أم يُرادُ به الخاصُّ، أم خصَّصَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، إلى غيرِ ذلك. وكيف أراد أن يأتيَ به العبادُ؟ كيف نُصَلِّي؟ كيف نُزَكِّي؟ كيف نَصُومُ؟ كيف نَحُجُّ؟ وضَّحَ ذلك رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وكلاهما اتبعَ فيه كتابَ اللهِ، سواءٌ ما أتى منصوصًا، أو أيضًا نصَّ عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، أو ما أتى مُجْمَلًا وبَيَّنَهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ففي كلٍّ هو مُتَّبِعٌ لكتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ. يقولُ رحمه الله تعالى عليه قال: أي الشافعيُّ: "فلم أعلم من أهل العلم مخالفًا". يعني هنا نقول: موقفُ السنةِ من القرآنِ. لو كتبنا عنوانًا: "موقفُ السنةِ من القرآنِ" في أن سنرى النبيَّ صلى الله عليه وسلم مِن ثلاثةِ وجوهٍ لا يُعلَمُ مُخالِفًا. يعني لولا أنه يُحذَرُ مِنَ الادِّعاء الإجماعَ لَقالَ: أجمعتِ الأمةُ. فاجتمعوا منها على وجهين، اتفقوا على وجهين، والوجهان يجتمعانِ ويتفرَّعُ. 01:18 هو نستطيع أن نذكر نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لكن هذا المثال هل هو نص قائم على سبيل المثال؟ يعني هل هو نص قائم بنفسه أم تخصيص لآية التحريم في سورة النساء: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ إلى نهاية الآية؟ فهل هو تشريع قائم بنفسه أم تخصيص؟ للآية؟ مع إيمانهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع قولهم بها، إلا أن هناك من قال: فمنهم من قال: "جعل الله له بما افترض من طاعته، فرض الله طاعته على العباد، وسبق في علمه من توفيقه لرضاه أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب، أن الله عز وجل برضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبتوفيقه له، وبهدايته الهداية التامة، ولأنه افترض على الناس طاعته، جعل له أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب". هذا قول. وقول آخر: ومنهم من قال: "لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب. ما توجد سنة أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم بتشريع جديد إلا وفي القرآن أصله، علمه من علم وجهله من جهل، كما كانت سنة لتبيين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة. فرض الله الصلاة، لكن أمر النبي عليه السلام بتبيين عددها وكيفيتها وأركانها وشروطها. وواجباتها. وكذلك ما سُنَّ من البيوع وغيرها من الشرائع؛ لأن الله قال: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾. هذا أصل، فكل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من تشريعات في البيوع ينبني على هذه الآية، وآية: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾. يقول: "كل أحاديث البيوع التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم هي تتفرع من هاتين الآيتين، فما أحل وحرَّم فإنما بيَّن فيه عن الله جل وعلا، كما بيَّن الصلاة". القول الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم بما سبق في علم الله عز وجل من توفيقه وهدايته الهداية التامة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبما افترض على الخلق طاعته أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب. القول الثاني: أنه لا توجد سنة إلا ولها أصل في الكتاب. وضرب المثال بماذا؟ بالصلاة والـ بيوع، وذكر آيتين جعلهما أصلاً، أو من يقول بهذا القول يجعلونها، يجعلون هاتين الآيتين أصلاً لكل أحاديث البيوع. ما هو اتفاق؟ لا لا لا، أنا قلت في البداية اتفاق. هو اتفاق، لكنهم اتفقوا في ماذا؟ في فرضية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الاختلاف في التأصيل: هل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بشيء أو بحكم لا يوجد في القرآن؟ هناك من قال: نعم، يأتي؛ لأن الله سبق في علمه توفيقه لنبيه صلى الله عليه وسلم. سبق في علم الله عز وجل توفيق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله قد رضي عنه، وبما افترض من طاعته على العباد أنه يسن فيما لا يوجد فيه نص كتاب. آخرون قالوا: لا، الله عز وجل قال: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ} {شَيْءٍ}. و"شيء" نكرة في سياق النفي تُعَمّ. فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم له أصل في القرآن الكريم، علمه من علمه، وجهله من جهل. وضرب المثال بالصلاة والبيوع. ومنهم من قال: بل جاءته به رسالة الله. فأثبت سنته بفرض الله. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لا يشرع من قِبَلِ نفسه، إنما يشرع بفرض الله طاعته. يعني قريب من القول الأول. ومنهم من قال: أُلقِيَ في روعه كل ما سَنَّ، وسنته الحكمة الذي أُلقِيَ في روعه عن الله، فكان ما أُلقِيَ في روعه سنته أيضًا، قريب من القول الأول. طيب، ثم ساق حديث المطلب. أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ قَدْ أَلْقَى فِي رُوعِي»؛ أنه يقول: إن يستدل بهذا الحديث على الإلقاء في روعه في نفسه عليه الصلاة والسلام: «إِنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ». ولشيخ شيوخنا طيب الله ثراه، بحث ماتع في المطلب ابن حنطب. وأنهم أربعة: المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب، اثنان الآن. والمطلب بن عبد الله بن المطلب بن عبد الله بن حنطب. وذُكِرَ أنهم أربعة: المطلب بن عبد الله، والمطلب بن حنطب، والمطلب بن عبد الله، والمطلب بن عبد الله بن حنطب. فكان مما أُلقِيَ في رَوْعِه بخلافِ أمرٍ عرفه من أمرِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. يعني إذا بلغك أمرُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فلا عذرَ لك في مخالفةِ أمرِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاته. حيَّاكم اللهُ أستاذُ محمد. اللهُ يحفظك. وأنَّ اللهَ قد جعلَ بالناسِ كلِّهم الحاجةَ إليه في دينهم. كلُّ الخلقِ في حاجةٍ إلى سيدِ الخلقِ محمدٍ صلى اللهُ عليه وسلم في دينهم، وأقامَ عليهم حجتَه اللهُ عز وجل أقامَ عليهم الحجةَ بما دلَّهم عليه من سننِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم معانيَ ما أرادَ اللهُ بفرائضَ في كتابه. يعني النبيُّ صلى الله عليه وسلم، سواءٌ قلنا إنه يَسُنُّ سنةً ليست في القرآن، أو أنه لا شيءَ إلا وأصلُه في القرآن، أو أنه مما أُلقيَ في روعِه، أو أنه مما فرضَ اللهُ. المهمُّ أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم يُبَيِّنُ عن ربِّه جل وعلا، وأنَّ طاعتَه فرضٌ، وأنَّ اتباعَ سنتِه صلى الله عليه وسلم فرضٌ، وأنه لا يجوزُ لأحدٍ أن يخالفَ سنةَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّه بيَّنَ عن اللهِ فرضَه في كتابه؛ ليعلمَ من عرفَ منها ما وصفنا. من عرفَ هذا الكلامَ ليعلمَ ما وصفنا أنَّ سنتَه صلى الله عليه وسلم إذا كانت سنةً مبيِّنةً عن اللهِ معنى ما أرادَ من مفروضِه فيما فيه كتابٌ يتلونه، وفيما ليس فيه نصُّ كتابٍ أخرى. يعني هناك ما يُبَيِّنُ أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم بيَّنَ ما فيه نصُّ كتابٍ، سواءٌ كان بيانُه بمعنى ما ذكرَ اللهُ عز وجل، أو كان بيانُه لما أُجْمِلَ في كتابِ اللهِ عز وجل، وما أو فيما ليس فيه نصُّ كتابٍ نعلمُه، سواءٌ قلنا إنها سنةٌ أتت بحكمٍ جديدٍ، أو أنَّ لها أصلاً في القرآن، أو أنه مما أُلقيَ في روعِه عليه الصلاةُ والسلامُ. فهي كذلك أينما كانت، لا يختلفُ حكمُ اللهِ جل وعلا، ثم حكمُ رسولِه صلى الله عليه وسلم، بل هو لازمٌ بكلِّ حالٍ، فرضٌ على كلِّ مؤمنٍ ومؤمنةٍ أن يتبعَ حكمَ اللهِ وحكمَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم على كلِّ حالٍ. وكذلك قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في حديثِ أبي رافعٍ الذي كتبناه قبلَ هذا، حديثِ أبي رافعٍ. الذي ذكرناه قبل، ثم الشافعيُّ رحمه الله تعالى يُبيِّنُ ما سيذكره في الأبوابِ التاليةِ. فيقول: "وسأذكرُ مما وصفنا من السنةِ مع كتابِ الله". فيبتدئُ مرةً ثانيةً في ذكرِ الأمثلةِ على هذا الإجمالِ الذي ذكره. "وسأذكرُ مما وصفنا من السنةِ مع كتابِ اللهِ والسنةِ فيما ليس فيه نصُّ كتابٍ". يعني هو يقول: هناك سنةٌ فيها -يعني- نفسُ ما وُجِدَ، وهناك سنةٌ تُبيِّنُ ما أُجْمِلَ، وهناك سنةٌ لا يوجدُ فيها نصُّ كتابٍ، على الاختلافِ بين أهلِ العلمِ في الثالثةِ. فأولُ بابٍ سيذكرُ بعضَ ما يدلُّ على جملةِ ما وصفنا منه إن شاء الله. فأولُ ما نبدأُ به من ذكرِ سنةِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم مع كتابِ اللهِ: ذكرُ الاستدلالِ بسنتِهِ على الناسخِ والمنسوخِ. العلمُ بالناسخِ والمنسوخِ من النصوصِ، ومِنَ الآياتِ، ومِنَ الأحاديثِ من أهمِّ ما يتحلَّى به طالبُ علمِ الفقهِ، وبما يجبُ أيضاً على المفتي خشيةَ أنْ يُفتيَ بحديثٍ أو بآيةٍ منسوخةٍ، وأنْ لا يكونَ يعلمُ. الناسخَ. ثم ذكرَ الفرائضَ المنصوصةَ التي سنَّها رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم معها، فرائضَ منصوصةً في القرآنِ. ويعني يذكرُ سنةَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم مع التي ذُكِرَتْ في القرآنِ. ثم ذكرَ الفرائضَ المُجْمَلَةَ، الآياتِ المُجْمَلَةَ التي أجملها اللهُ عز وجل، والتي أبانها رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم عن اللهِ كيف هي ومواقفُها. يعني يذكرُ السننَ التي أجملها اللهُ عز وجل، والتي بيَّنها رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم. ثم ذكرَ العامَ من أمرِ اللهِ الذي أرادَ به العامَ. تقدمَ شيءٌ من هذا، والعامَ الذي أرادَ به الخاصَّ. ثم ذكرَ سنتَهُ صلى اللهُ عليه وآلهِ وسلم فيما ليسَ فيه نصٌّ. كتابٍ. سيعيدُ شيئاً من هذا، نعم، لكن يعني إيه بتفصيلٍ آخرَ وبأدلةٍ أخرى. طيب، نقفُ عندَ ابتداءِ الناسخِ والمنسوخِ. نقفُ عندَ ابتداءِ الناسخِ. والمنسوخِ. طيب. . تعبٌ. تعبٌ. اللهُ المستعانُ. طيب، يقولُ: بسمِ اللهِ. الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. بعضُ البلادِ لا يزيدُ الليلُ فيها على أربعِ ساعاتٍ، بحيثُ يحينُ وقتُ المغربِ في الساعةِ الثانيةَ عشرةَ تقريبًا، وبعدَ ثلاثِ ساعاتٍ ونصفٍ يحينُ وقتُ صلاةِ الفجرِ، فما الحكمُ بالنسبةِ إلى مَن يعملُ طولَ النهارِ ثم يصلي المغربَ، فإنِ انتظرَ العشاءَ لا يبقى له وقتٌ للنومِ والراحةِ، فهل يجوزُ له جمعُ العشاءِ إلى المغربِ جمعَ تقديمٍ أو لا؟ في مثلِ هذهِ الحالاتِ، يعني المشقةُ تجلبُ التيسيرَ، واللهُ عزَّ وجلَّ يقولُ: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ﴾. يجوزُ جمعُ التقديمِ إذا كانَ يشقُّ عليهِ. لكن ستوجدُ إشكاليةٌ خفيفةٌ، وهو هل يكونُ جمعُ التقديمِ دائمًا؟ إذا لم يستطعْ إلا هذا، فلا يكلفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. ويجوزُ له هذا إن شاءَ اللهُ. لكن نقولُ أيضًا في المقابلِ: ما الذي يجعلُهُ يعني يعملُ طولَ النهارِ؟ لماذا لا يرتاحُ يعني ساعتينِ أو ثلاثًا في النهارِ، بحيثُ يرتاحُ ساعةً أو ساعتينِ أيضًا في الليلِ، أو ثلاثَ ساعاتٍ كما تفضَّلْتَ أنَّهُ بعدَ ثلاثِ ساعاتٍ ونصفٍ يحينُ وقتُ الفجرِ. ما عندنا نحنُ الآنَ يعني بعدَ نصفِ الليلِ يحينُ وقتُ الفجرِ والناسُ يسهرونَ، فلو نامَ ساعتينِ في النهارِ وثلاثَ ساعاتٍ في الليلِ، فيكونُ إن شاءَ اللهُ ممنِ اتقى اللهَ عزَّ وجلَّ. وإلا فالمشقةُ تجلبُ التيسيرَ، ﴿وَمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ﴾. فليسعَ أن ينامَ في النهارِ، وأنْ يخففَ من عملِهِ، ويسعى أن ينامَ بعدَ العشاءِ مبكرًا، وينامَ ثلاثَ ساعاتٍ أو ثلاثَ ساعاتٍ ونصفًا. طيب. ويقومَ لصلاةِ الفجرِ. فإذا لم يستطعْ جمعَ العشاءِ مع المغربِ، لكن يسعى لعدمِ -أقولُ- يسعى لعدمِ الاستمراريةِ على هذا. الأمرِ. رجلٌ كانَ يكتسبُ عن طريقِ بيعِ الخمرِ، نسألُ اللهَ السلامةَ، حتى بنى دارًا بهذهِ الأموالِ، ثم التزمَ وتابَ إلى اللهِ، هل يجوزُ له أن يبيعَ هذهِ الدارَ ويستثمرَ مالَها، أو يصرفَهُ في مصالحِهِ والإنفاقِ على عيالِهِ، أو يجبُ التصدقُ بهِ على الفقراءِ، أو ماذا يفعلُ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا وأنتم بارك الله فيكم. يعني الذي إذا كان إذا كان مسلمًا عند بيعهِ للحرامِ، إذا كان مسلمًا عند بيعهِ للحرامِ فهو مكلَّفٌ. وعليكم السلام ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ. بأنَّ بيعَ الخمورِ حرامٌ، فعندَ ذلكَ نقولُ يعني بينَ الصلواتِ الجائزِ الجمعُ فيها خلالَ السنواتِ التي وفيها، مع العلمِ بأنه قادرٌ على الصلاةِ وقتها، لقت لكنه يجدُ في ذلكَ مشقةً قد تكونُ شديدةً. المشقةُ تجلبُ التيسيرَ. نحن لا نستطيعُ يعني أن نشقَّ على عبادِ اللهِ، خاصةً أنَّ السجنَ في الغالب في الحسن لغيره، في الغالب سيكون في الحسن لغيره، وفي بعضٍ يسيرٍ من الصحيح لغيره. أما الصحيح لذاته أو الحسن لذاته فلا اختلاف فيه، إنما الاختلاف فيما يكون في الحسن لغيره والصحيح لغيره في بعض الأحاديث التي قد تكون العِلَّةُ قادحةً أو ليست قادحةً، لكن أغلب الأحاديث لا اختلاف حولها، فكيف نترك الغالب إلى القليل؟ هذا من اتباعهم لأهوائهم وشهواتهم. ثم إذا اختلف بعض الناس في مسألة، فهل نترك مئة إلا مسألة من أجل مسألة؟ يعني عندنا أحاديث كثيرة جداً صحيحة، كيف نتركها؟ يعني أجمعت الأمة على صحة ما في الصحيحين إلا أحرفًا يسيرةً انتقدها الحفاظ، فهل يترك ما أجمعت عليه الأمة من أجل اختلافٍ في مئة حديث أو أقل أو أكثر؟ سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا إِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ.
